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  الإطار النظري للإشكالیات (المھنیة) المؤثرة في صیاغة نظریة المحاسبة

 

  :   صیاغة نظریة المحاسبة في ظل إشكالیة تسییس المعاییر أم تسییس نظریة المحاسبة أولاً :

التطبیق  المحاسبة من خلال إصدار ووضع معاییر  التطبیق في  إلى  النظریة  الانتقال من   تتم عملیة 

 المبادئ إلىالعملي الملاءمة ، حیث یلي تحدید المبادئ المحاسبیة كأحد مكونات نظریة المحاسبة ترجمة ھذه  

المعاییر  وضع  عملیة  من  یجعل  ما  وھو   ، العملي  التطبیق  وإجراءات  لممارسات  ومرشدة  حاكمة   معاییر 

 المحاسبیة تعبیراً عن موقف رسمي فیما یتعلق بكیفیة تطبیق المبادئ المحاسبیة ، والذي یستدعي ضرورة أن 

 تكون ھذه المعاییر ترجمة واعیة لھذه المبادئ ، فضلاً عن الحرص على ملاءمتھا واتساقھا مع الإطار الفكري 

 بما یضمھ من أھداف ومفاھیم وفروض ، وھو ما یستوجب بذل العنایة الممكنة في عملیة الانتقال ھذه وفقا 

من  الأفضل  العملیة  الممارسات  ومقتضیات  جانب  من  المنطقیة  الفكریة  الاعتبارات  یراعي  مدروس   لمنھج 

  . جانب آخر

 ویعتقد الكثیرون داخل المجتمع المحاسبي الدولي وخارجھ أن وضع وتحدید المعاییر المحاسبیة ھي 

 نتاج للاستنتاج المنطقي أو المعرفة المستخلصة من الأبحاث التجریبیة ، بینما یشیر واقع الحال إلى أن وضع 

حاجة  إلى  كبیر  بشكل  یرجع  والذي   ، التوافقي  السیاسي  للعمل  نتاج  الغالب  في  ھو  المعاییر  ھذه   وتحدید 

 الأطراف المختلفة لوجود ھذه المعاییر ومدى انتفاع ھذه الأطراف منھا ، وھو ما یبرر تدخل ھذه الأطراف في 

 عملیة التھیئة والإعداد لھذه المعاییر وإنجاح تطبیقھا عن طریق التأثیر على الجھات والمنظمات المسؤولة عن 

 مثال فلقد تعرضت كل من ( لجنة الإجراءات المحاسبیة ، مجلس المبادئ وضع ھذه المعاییر ، وعلى سبیل ال

المحاسبیة ، ومجلس معاییر المحاسبة المالیة ) باعتبارھا الجھات المسؤولة عن وضع المعاییر المحاسبیة وعلى  

  السنوات التي قامت خلالھا بصیاغة ووضع المعاییر المحاسبیة إلى قدر كبیر من الضغوط لتطویر أو تعدیل   مر

إن مراجعة الاتجاھات المختلفة    .المعاییر بما یخدم وكنتیجة نھائیة مجموعة معینة من المستفیدین أو المستخدمین

أو  اتجاھین  إلى وجود  یؤشر  أن  یمكن  المعاصرة  المحاسبة  أدبیات  في صیاغة ووضع   في  مدخلین مؤثرین 

  ا: وتطویر معاییر المحاسبة وھم

الوحدات   إدارات  تمثلھ   : الأول  القیاس    :الاقتصادیةالاتجاه  انعكاساتھا على  لھا  من مصالح  لھا  بما 

بأن لھا الحق في اتخاذ ما تشاء من قرارات أو رسم    والإفصاح في المحاسبة وھو امتداد لشعور ھذه الإدارات 

الأجمل للمنظمة التي تدیرھا ، ویكون من مصلحة   ما تراه مناسباً من سیاسات من شأنھا أن تعرض الصورة



 

تسمح لھذه الإدارات باختیار ما یلائمھا من طرائق    ھذا الاتجاه أن تضم المعاییر نوعاً أكثر من المرونة التي 

) بما یخدم تحقیق    وأسالیب وممارسات تتیح لھا التنقل والاختیار ما بینھا وتوجیھھا ( أو التلاعب بھا أحیاناً 

أو زیادتھا الخاصة عن طریق تخفیض الأرباح  التأثیر على سلوك متخذي    مصالحھا  وبالتالي  تمھیدھا ،  أو 

ممكن من المكافآت والمكاسب ، وھو ما یفسر    القرارات لضمان استمرار المشروع والحصول على أعلى قدر

عملیة في  وتدخلھا  الاقتصادیة  الوحدات  إدارات  اھتمام  أنھا    سبب  حیث  المحاسبیة  المعاییر  وضع وصیاغة 

  .المتأثر الأول بھذه المعاییر

آثاره المحاسبة  في  العارضة  للمشكلات  الحلول  إیجاد  في  الإدارة  مبادرات  على  للاعتماد  كان   لقد 

  :ونتائجھ الآتیة 

عدم .1 وبالتالي  اللاعلمیة  بالعملانیة  وأتسامھا   ، النظریة  الخلفیة  إلى  المحاسبیة  الممارسات  غالبیة   افتقار 

  ً.اتساقھا منطقیا

  .المستخلصة والتعارض مع بنود وعناصر التقاریر المالیةالتناقض بین المبادئ المحاسبیة 2.

 .متناسق الافتقار إلى الاكتمال مما أدى إلى ترك الكثیر من المشاكل المحاسبیة ( في حینھا ) دون حل عملي3.

الاقتصادیة   عدم الالتزام بخاصیة الثبات وبالتالي عدم قابلیة البیانات المحاسبیة للمقارنة والتنبؤ في الوحدة4.

  . الواحدة وبین الوحدات الاقتصادیة المختلفة أیضا

  .تجنب معالجة المشكلات المعقدة واختیار حلول نفعیة5.

  اعتماد الممارسات والإجراءات المحاسبیة التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى تسھیل تمھید الدخل. 6.

  :  الاتجاه الثاني : وھو یمثل مھنة المحاسبة

 –1933  من عام(   نتیجة للأزمات المالیة والاقتصادیة المتتالیة والتي بدأت بالأزمة الاقتصادیة الكبرى

التي من شأنھا    فلقد تعالت النداءات المطالبة بتدخل الدولة والجھات الرسمیة لتنظیم المبادئ المحاسبیة)  1929

یحمي وأن   ، جانب  من  المصالح  أصحاب  الأطراف  یضم  الذي  المالي  المجتمع  مصلحة  المحاسبین    تمثیل 

ھذین    ومراقبي الحسابات في مختلف الشركات من ضغوطات الإدارة من جانب آخر ، ویكون من مصلحة

وموحدة للقیاس    الطرفین أن یتم تقیید إدارات الوحدات الاقتصادیة والحد من حریتھا بأسس أو معاییر حدیة

مصداقیتھا الناتجة    والإفصاح للعمل قدر الإمكان على تضییق نطاق الاختلافات في نتائج التقاریر المالیة وعدم

البدیلة ، وبشكل یضمن المحاسبیة  الممارسات  الذي   عن حریة اختیار الإدارة في استخدام  المجتمع  مصلحة 



 

إصدار مجموعة من القوانین    یعیش في بیئة ملیئة بالغش والتلاعب والاحتیال المالي ، وھو ما انعكس على شكل

م. والتي اسند لھا سلطة تحدید 1934   عام  ( SEC) والأنظمة وأھمھا قانون إنشاء (لجنة تداول الأوراق المالیة)

المسجلة فیھا ، فضلاً عن دورھا الكبیر في تطویر   معاییر المحاسبة الواجب إتباعھا من قبل الوحدات الاقتصادیة

المھنیة الجمعیات  تحفیز  المحاسبیة عن طریق  مبادئ    المبادئ  إیجاد  باتجاه  بھا  والدفع  المتخصصة  والعلمیة 

  . المحاسبیة محاسبیة تلقى قبولاً عاماً وترفع من مستوى المعرفة

فیھا  المرغوب  غیر  المھنیة  الممارسات  واستبعاد  محاسبیة  نظریة  لصیاغة  المتتالیة  المحاولات   إن 

المتناقضة  القیاس  وبدائل  الممارسات  تلك  وتطبیق  استخدام  إساءة  من  والحد  العملي  التطبیق  في   والسائدة 

 كانت السبب وراء سعي معظم المنظمات المھنیة والعلمیة في المحاسبة نحو وضع معاییر ذات طابع ( سیاسي

إن وضع وإنشاء المعاییر المحاسبیة ھو نتاج   : ( التساؤل الآتي)  Horngren C. T (  واجتماعي ) حیث یطرح

منطقي أو معرفة مستقاة من أبحاث تجریبیة.    استنتاجلتصرف سیاسي بالدرجة الأولى بصورة أكبر من كونھ  

وضع المعاییر ھو قرار اجتماعي ، حیث تمثل المعاییر قیوداً على السلوك لذلك یجب أن  لماذا ؟ ) ویجیب بأن

الأطراف المعنیة بتطبیقھا، وإن قبول المعاییر یمكن أن یكون إجباریاً أو اختیاریاً أو(مزیجاً)    تكون مقبولة من

وفي المجتمع الدیموقراطي فإن القبول ھو عملیة معقدة إلى أقصى الحدود لدرجة أنھا تتطلب تسویقاً    من النوعین

 ً   .( أو ماھراً ) على الساحة السیاسیة محنكا

معاییر  مجلس  تأسیس  بدایة  مع  معالمھا  تتضح  بدأت  والتي  المحاسبي  (التسییس)  مرحلة  كانت   لقد 

والجمعیات   م نتیجة حتمیة وردة فعل طبیعیة لفشل محاولات المنظمات 1973عام )  FASBة (المحاسبة المالی

أتسمت بھ ھذه    العلمیة والمھنیة المحاسبیة في صیاغة ووضع نظریة محاسبیة مقبولة وموحدة، وكان من أھم ما

توجھت المنظمات   المرحلة ھو التحول من التركیز على مفھوم المبادئ إلى التركیز على مفھوم المعاییر ، حیث 

المالیة) نحو إصدار   الحكومیة (مثل لجنة تداول الأوراق المالیة) ، وشبھ الحكومیة (كمجلس معاییر المحاسبة

والتركیز على ضرورة مرا   ، ملزمة  المحاسبيمعاییر  المجتمع  قبل  بھا من  والعمل  والمجتمع    عاتھا  الدولي 

نظریة محاسبیة    المالي ككل ، وھو ما شجع ظھور الكثیر من الآراء التي تدعو إلى التخلي عن فكرة صیاغة

على مفھوم المعاییر    (بما تتضمنھ من أھداف ومفاھیم وفروض ومبادئ) ، والاتجاه بدلاً من ذلك نحو التركیز

  المحاسبیة على أنھا ( أي المعاییر ) تمثل النظریة المحاسبیة الحدیثة ، وھو ما یمثل توجھاً لھ الكثیر من الآثار 

المحاسبیة الدولیة بالضغوطات المفروضة   السلبیة على الفكر المحاسبي ، حیث أن تأثر عملیة وضع المعاییر

ھذا الموضوع ) یعكس و بشكل واضح    ایةعلیھا من قبل الأطراف ذات المصالح ( التي سبق مناقشتھا في بد 

الدولیة ، ومحاولة جر دول العالم إلى ما    البعد السیاسي لتوجھات المتحكمین في عمل مجلس معاییر المحاسبة



 

للتدخل الفكري الذي ربما یتأتى من خارج    تھدف إلیھ ھذه الجھات من جانب ، وجعلھ لنظریة المحاسبة عرضة 

  إطار نطاق المنظومة أو المجتمع المحاسبي من جانب آخر.

یشوبھ    إن التصور القائل بأن للمعاییر المحاسبیة القدرة على أن تحل كبدیل لنظریة المحاسبة ھو تصور

والمعاییر  المحاسبة  نظریة  من  كل  بین  الجوھریة  الاختلافات  من  عدداً  ھناك  أن  حیث   ، والخلل    القصور 

  المحاسبیة والتي یمكن تلخیصھا بالآتي: 

المحاسبیة    حیث تركز نظریة المحاسبة على تحقیق الموضوعیة في البیانات والمعلومات   فقدان الموضوعیة:.1

  .، بینما تركز المعاییر على فكرة إعداد التقاریر المالیة بما یتفق مع ھذه المعاییر

العلم : 2. ً   أساس  حاكما المعاییر أساساً  توفر  بینما  العلم والتطبیق كحد سواء ،  المحاسبة على   تركز نظریة 

  ..ومرشداً للتطبیق فقط

  توفر نظریة المحاسبة الكیان الملموس للمحاسبة في سعیھا لوضع المحاسبة في مصاف   الكیان المحاسبي :3.

والعرض  والتبویب  للتسجیل  مجردة  وسیلة  سوى  المعاییر  تمثل  لا  بینما   ، المتقدمة  الاجتماعیة   .العلوم 

الكثیر    تسعى نظریة المحاسبة إلى توفیر وتحقیق المنطق العلمي في تكوینھا ، بینما لا توفر  المنطق العلمي :4.

الاقتصادیة والاجتماعیة الظروف  الأحیان  كثیر من  تطابق في  أنھا لا  بل  المنطق  ذلك  المعاییر   .القائمة  من 

المحاسبیة   الإلزام :5. الممارسات  للبحث عن أفضل  المحاسبي في محاولة  الفكر  إلى تحریر  النظریة    تسعى 

إلى العكس   وتطویرھا بما یتناسب مع احتیاجات البیئة التي تعمل فیھا المحاسبة ، بینما تسعى المعاییر المحاسبیة

العقوبات في حالة عدم    من ھذا وذلك من خلال فرض الالتزام بھا وعدم ترك الحریة في الخروج عنھا وفرض 

  الالتزام بھا. 

: صیاغة نظریة المحاسبة في ظل إشكالیة المبادئ المحاسبیة مقابل القواعد والأحكام كأساس لبناء   ثانیاً 

  :  المعاییر المحاسبیة

وأعضاء لجنة  المعھد الأمریكي للمحاسبین القانونیینكانت إحدى أھم نتائج الاجتماع الذي جمع بین 

ھو الرأي الذي خرج بھ المعھد   م1930 في أعقاب الأزمة المالیة) SEC( تداول الأوراق المالیة في نیویورك

التطبیق العملي والذي یؤدي    والذي یرى أن الحل الأفضل لمشكلة تضارب الأسس المحاسبیة المستخدمة في

  : إلى تضلیل المجتمع المالي ھو في اتباع أحد الأسلوبین الآتیین

  .تثقیف مستخدمي التقاریر المحاسبیة ووضعھم في الحسبان عند استخدام تلك التقاریر.1



 

  .تحسین نوعیة التقاریر المحاسبیة لجعلھا أكثر إعلاماً وإفصاحاً للمستخدمین2.

قواعد   وأنھ لا یمكن تحقیق ھذین المطلبین بدون وجود مبادئ متفق علیھا تصلح لأن تكون قوانین أو

إلى   المحاسبة وممارساتھا ، وھو ما دفع بالمعھد وتحت ضغط لجنة تداول الأوراق المالیةعامة تنظم عمل  

  عملھا   م لیكون1938    في العام   )CAP(  تشكیل لجنة إجراءات المحاسبة أو (لجنة الإجراءات المحاسبیة)

الممارسات    الأساس ھو تطویر بیان شامل بمبادئ المحاسبة ، والذي یجب أن یعمل كدلیل للمھنة في اختیار

المتواصل بین    المحاسبیة الأفضل وكمرشد عام لحل المشاكل الحاصلة في التطبیق العملي ، ونتیجة للتنسیق

المقبولة عموماً ، وقد   الطرفین فقد تم إصدار مبادئ عامة فیما یعتبر المحاولة الأولى لتطویر المبادئ المحاسبیة

ھذ  تطبیق  المالیة  الأوراق  تداول  ھیئة  الاقتصادیةفرضت  الوحدات  على  المبادئ  البورصة   ه  في  المسجلة 

 ً   . الأمریكیة تدریجیا

المبادئ تمثل   إن الاھتمام بتحدید وحصر المبادئ المحاسبیة ودراستھا یبدو منطقیاً جداً إذا ما تم تصور أن ھذه

المبادئ تصبح    وبدون ھذهقمة البناء الفكري لأیة نظریة ، وھو ما یمكن قیاسھ على نظریة المحاسبة إذ أنھ  

إلیھا واشتقاقھا عن    النظریة مجرد ملاحظات أو أفكار مبعثرة فھي ( المبادئ ) تمثل قوانین عامة یتم التوصل

تتضمن أن  ضرورة  یستدعي  ما  وھو   ، والفروض  المفاھیم  مع  الأھداف  ربط  اللازمة   طریق  التعلیمات 

والفروض من جانب   والضروریة لترشید الممارسات العملیة مع مراعاة اتساقھا المنطقي مع الأھداف والمفاھیم

  ، وثبات صحتھا وصدقھا في التطبیق العملي من جانب آخر ، وبالتالي فھي ( أي المبادئ ) تمثل جوھر النظریة. 

إلا أنھ    وعلى الرغم من صعوبة حصر وتحدید مجموعة معینة من المصطلحات تحت بند المبادئ المحاسبیة 

  یمكن ذلك في حالة توافر الخصائص الآتیة: 

عده1 لیمكن   ( المطلق  ولیس   ) العام  الإجماع  أو  العام  بالقبول  یحظى  أن  یجب  ما  مبدأ  أن  أي   :  الإجماع 

   .مبدأً محاسبیا

  .القدرة على التفسیر : أي أن یكون للمبدأ القدرة على تفسیر الممارسة المحاسبیة السائدة2.

  .القابلیة للتطور والتعدیل : بما یتناسب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي في بیئة عمل المحاسبة3.

الظواھر   القابلیة على الاختبار الفكري والتطبیقي : حیث أن المبدأ سوف یمثل قانوناً عاماً یحكم الأحداث أو4.

    .موضوع البحث 



 

للحدود : أي أن لا یبقى نطاق سریانھ وعملھ محصوراً ضمن حدود مكان معین وإلا أصبح مجرد 5.   عابراً 

    .قواعد أو تعلیمات خاصة بمكان معین

أو 6. لمصطلح  تعریف  أو  أو حدث  أجراء  على  یمارس  قد  الذي  السیاسي  التدخل  عدم  بھ  ویقصد   :  التجرد 

  لطریقة معینة. 

یمكن    ونتیجة لاستحالة أو صعوبة وصول المبادئ المحاسبیة إلى مستوى العلمیة ومن ثم فإن تطبیقھا لا

  علمیة ترجیح أن یعطي نتائج علمیة ، وإنما تظل في حكم الاجتھادات البشریة التي لا یمكن في ظل غیاب مبادئ  

  مبادئ محاسبیة   اجتھاد على آخر إلا في منطقیة فرضیاتھ ، ولذا فإن اعتماد إصدار معاییر المحاسبة بناءً على

لذلك المجتمع في ذلك الزمان والمكان ، ولا یعني    رتضي بھا لمجتمع معین وزمان محدد یعد اتفاقاً وخیاراً 

محاسبي بحت أو محاولة    مطلقاً اتصاف تلك الأساسیات بالعلمیة أو اعتبارھا الجزء الأساس لبناء قیاس علمي

  لصیاغة نظریة محاسبیة بحتة.

والأحكام ھي   القواعد إن الانتقادات التي وجھت إلى المبادئ المحاسبیة مقابل الإیجابیات الملموسة في    

عن التمسك بالمبادئ   إلى التخلي التدریجيIASB و    FASBوفي مقدمتھ    التي قادت المجتمع المحاسبي الدولي

( المعاییر ) ، والتي   وانحسار استخدام ھذا المصطلح في أدبیات المحاسبة مقابل التوجھ نحو استخدام مصطلح

من القبول لھذه المعاییر    تعتمد في بناءھا على الكثیر من القواعد التفصیلیة والأحكام وھو ما یفسر الصدى البالغ

  :  بین أوساط المجتمع المحاسبي سواء كانت 

  :  : بما تضمھ من من داخل المھنة1.

والمحاسبین    حیث أن تنمیط المعالجات المحاسبیة وتوحیدھا جعل المدققین  أ. المدققین ومراقبي الحسابات :

  المنشآت التي یقومون بتدقیقھا  قادرین على تعمیم تجاربھم وأسالیبھم التدقیقیة بسھولة خصوصاً عندما تتبع كل

  .القواعد والأحكام نفسھا

ووجود   حیث أن افتقار العدید من المحاسبین إلى الخبرات والمؤھلات المھنیة والعلمیة اللازمة  ب. المحاسبین :

والممارسات المحاسبیة   الدخلاء على المھنة من غیر ذوي الاختصاص أدى إلى شیوع الأخطاء في الإجراءات 

  .، وھو ما یمكن تلافیھ إذا ما تم الاعتماد على القواعد والأحكام الموحدة

  :   بما تضمھ من من خارج المھنة :2.



 

المالیة تدخل    حیث یستدعي حدوث الأزمات الاقتصادیة والانھیارات   أ. المنظمات الحكومیة أو شبھ الحكومیة :

أساس حول تنظیم عمل    الجھات الحكومیة أو شبھ الحكومیة لإصدار قوانین وتعلیمات تكون منصبھ على نحو

إجراءاتھا   فيالمحاسبة وضبط  المباشر  التدخل  یعني  الذي  الأمر  وتحیید   وممارساتھا  المحاسبة  طبیعة عمل 

والإجراءات المحاسبیة التي قد تتعارض   الجانب الفكري في المحاسبة نحو إتباع أنماط معینة من الممارسات 

  مع المبادئ المحاسبیة. 

وأحكام    حیث تلزم ھذه المنظمات الدول المتعاملة معھا على اتباع قواعد   ب. المنظمات الاقتصادیة الدولیة :

تلك الدول من   صادرة عن ھذه المنظمات ، والتي یمكن أن تتعارض في كثیر من الأحیان مع ما ھو سائد في

  ممارسات وإجراءات محاسبیة. 

المالیة الدولیة   ( FASB)   وبالرغم من توجھات مجلس معاییر المحاسبة     ومجلس معاییر المحاسبة 

)IASB  ( الذي درج على استخدام مصطلح ( المعاییر ) بدلاً من ( المبادئ ) ، والتي ترتكز في بنائھا على  

 القواعد والأحكام التفصیلیة للمعالجات المحاسبیة وبغض النظر عن منطقیة وواقعیة نتائج تلك المعالجات إلا

  أن ھذین المجلسین اتجھا إلى التخلي عن ھذا المنھج والتحول نحو بناء معاییر تقوم على أساس فلسفة المبادئ 

  بدلاً من الاعتماد على فلسفة القواعد والأحكام التفصیلیة ، وھو ما بدى واضحاً في الإطار المفاھیمي المشترك 

 الإطار الإشارة إلى أن المعاییر الجدیدة التي أصدرت أو سوف یتم إصدارھا   بین ھذین المجلسین حیث تضمن

 أساس إیجاد التوازن بین الاعتماد على المبادئ والاعتماد على القواعد من قبل المجلسین سوف تكون على  

القواعد  أم  المبادئ  على  الاعتماد  إمكانیة  حول  النظر  وجھات  من  كل  استعراض  وبعد  التفصیلیة   والأحكام 

إن الآراء  :  والأحكام كأساس لبناء المعاییر المحاسبیة، وبقدر تعلق ھذا الموضوع بصیاغة نظریة المحاسبة بـ

المعاییر المحاسبیة وبین    المتناقضة حول أھمیة الاعتماد على فلسفة المبادئ المحاسبیة المستقرة كأساس لوضع

وھو ما یرجح الاعتماد على    الآراء القائلة بعدم إمكانیة ذلك كون أن ھذه المبادئ لا تمثل حقائق علمیة مطلقة

معقولیة النتائج التي یتم التوصل    النظر عن منطقیة أو  القواعد والأحكام كأساس لبناء معاییر المحاسبة وبغض 

صیاغة نظریة محاسبیة تتصف بالاكتمال   إلیھا فإن من شأن ذلك أن یعیق وبشكل واضح الوصول إلى إمكانیة

حقول المعرفة تتناسب تناسباً عكسیاً مع مدى   والثبات ولو في الوقت الراھن ، حیث أن درجة تقدم أي حقل من

العرفیة في مھنة معینة كلما تطلب ذلك التدخل من جانب    اعتماده على القواعد العرفیة فكلما زادت ھذه القواعد 

العملیة وفرض اختیارات محددة یلتزم بھا جمیع الممارسین ،    المھتمین بھذه المھنة بغرض تنمیط الممارسات 

بوجود  الاكتفاء (حالیاً)  یبرر ضرورة  ما  لل  وھو  القابل  المفاھیمي  الظروف  الاطار  المستجدات في  تغیر مع 

  .الزمانیة والمكانیة



 

  :  ثالثاً : صیاغة نظریة المحاسبة في ظل إشكالیة التنظیم المھني أم التنظیم القانوني

عام إطار  ظھور  من  بد  لا  كان  العملیة  وتطبیقاتھا  المحاسبیة  النظریة  بین  التفاعلات  خلال   من 

الممارسات   ینظم  كافیة للمحاسبة  مرجعیة  بخلق  الكفیلة  والإجراءات  الضوابط  وجود  ویضمن   المحاسبیة 

 للمحاسبین لمواجھة متطلبات الممارسات المحاسبیة وتوفیر الحلول للمشاكل التي تواجھ المحاسبین ، وكذلك 

وقراءة  فھم  عملیة  تسھیل  في  یساھم  بشكل  المحاسبیة  للأنظمة  ومتشابھة  موحدة  أسس  إیجاد  في   المساھمة 

تنظیم  بالضرورة  اقتضى  ما  وھو  المحاسبیة  المخرجات  موضوعیة  من  ویعزز  الأنظمة  تلك  مخرجات 

تأطیرھا  الممارسات  بأنھ  أو   ( المحاسبي  التأطیر   ) أو  المحاسبي  التنظیم  عام    :ویعرف  إطار  محاولة وضع 

یق العملي لھا التي قد تواجھ التطب  للممارسات وذلك بتنظیم ھذه الممارسات ووضع ضوابط وحلول للمشاكل

التدخل الرسمي من قبل الجھات المھنیة ( الحكومیة أو غیر الحكومیة    وعادة ما یتم التنظیم المحاسبي عن طریق

الرئیسة المعالم  تحدید  بغرض  وذلك  سیاساتھا    )  تحدید  عند  المختلفة  المنشآت  قبل  من  مراعاتھا  یلزم  التي 

المحاسبیة في مجالات التطبیق المختلفة وزیادة إنتاج المعلومات لحمایة    المحاسبیة بھدف زیادة منفعة المعلومات 

  .الذین یعانون من الحرمان من المعلومات  الأفراد 

 وتعد المعاییر المحاسبیة إحدى الأدوات الأساسیة للتنظیم المحاسبي لذا تحظى عملیة صیاغة ووضع 

ومراقبي   المحاسبین  قبل  من  بالغة  بأھمیة  المعاییر  من وتطویر  المستفیدة  والجھات   ، جانب  من   الحسابات 

التي یمكن أن الكبیرة   مخرجات النظم المحاسبیة من جانب آخر ، حیث یمكن تصور الفوضى والاختلافات 

تحصل في معالجة نفس الممارسات المحاسبیة من قبل مختلف المحاسبین ومختلف البیئات التي یعملون فیھا  

ممثلاً   في المحاسبین  قبل  من  استغلالھ  سوء  إلى  بالنتیجة  یؤدي  قد  ما  وھو   ، التنظیم  ھذا  مثل  غیاب   حالة 

  .بحالات الغش والتلاعب مما یقلل من موضوعیة وعدالة مخرجات النظم المحاسبیة

 وبالرغم من تعدد المداخل الرئیسة والفرعیة للتنظیم المحاسبي التي ورد ذكرھا في أدبیات المحاسبة 

مدخلین  إلى  المحاسبي  التنظیم  مداخل  تقسیم  باتجاه  یمیلون  المحاسبة  في  والباحثین  المنظرین  غالبیة  أن   إلا 

  أساسین ھما: 

  :   أولاً : مدخل التنظیم الذاتي ( أو التحرري ) ( المدخل المھني )

 بناءً على ھذا المدخل فإن عملیة وضع المعاییر والقواعد والإجراءات المحاسبیة وتطویرھا یتم من 

 قبل الممارسین لمھنة المحاسبة والمنظمات العلمیة والمھنیة المختصة ، حیث تقوم ھذه الجھات بوضع وتطویر 



 

 ھذه المعاییر بشكل یكون مستقلاً عن توجیھات وتدخل القوانین والحكومة ، فالمعاییر المحاسبیة توضع بشكل 

  .كامل بواسطة خبراء المحاسبة ( من مھنیین وباحثین )

مالیة  أسواق  مع  الحر  الاقتصادي  النظام  فیھا  یسود  التي  للدول  ملائمة  أكثر  المدخل  ھذا   ویبدو 

ما  الدول غالباً  النوع من  المحاسبیة في ھذا  الأنظمة  أن  ، حیث   ( مثلاً  الأمریكیة  المتحدة  الولایات   )  نشطة 

یتم من خلال آلیات نظام السوق الحر ، ولھذا فإن  تدار على أساس أن توزیع الموارد الاقتصادیة یمكن أن 

أھداف  تتجھ  ولھذا  والمقرضین  والمستثمرین  الأسھم  لحملة  مھماً  مصدراً  أصبحت  المحاسبیة   المعلومات 

تلبیة احتیاجات ھذه الفئات من المستخدمین ، وبھذا التوجھ فإن الحكومة    المحاسبة بشكل واضح وصریح نحو

  .خرى للحصول على المعلومات ما عدى التقاریر المالیة المنشورةمن المصادر الأ  تجد نفسھا تعتمد على العدید 

  :  ثانیاً : مدخل التنظیم القانوني

المھنیة  الممارسات  تنظیم  عملیة  تكون  المدخل  ھذا  وبحسب  فإنھ  الذاتي  التنظیم  مدخل   على خلاف 

 وتأطیرھا ذات صیغة قانونیة وجزءاً ضمن الإطار القانوني للدولة ، حیث تلعب المؤسسات الحكومیة دوراً 

ومحتوى  شكل  فإن  وعلیھ   ، للدولة  القومیة  الأھداف  مع  ینسجم  وبما  المحاسبیة  السیاسات  إقرار  في   رئیساً 

 التقاریر المالیة یكون محدداً بحسب القوانین ، وبالتالي فإن الممارسات المحاسبیة تكون أكثر توحیداً وتصبح 

  .المھنة بذلك ضعیفة نسبیا

 ، النشطة  غیر  والأسواق  المركزیة  الاقتصادیة  الأنظمة  ذات  للدول  ملائمة  أكثر  المدخل  ھذا   ویبدو 

 حیث تتركز السلطة في ھذا النوع من الدول بید جھة واحدة ( الحكومة ) تتولى مھمة الرقابة على السیاسات 

وتقریر  تقییم  عن  المسؤولة  ھي  الحكومیة  الجھات  فإن  وكذلك   ، شامل  قانوني  ھیكل  خلال  من   المحاسبیة 

 السیاسات المحاسبیة وقیاس تأثیراتھا الاقتصادیة والاجتماعیة ، ونتیجة لھذا تصبح محتویات التقاریر المالیة 

والمھنیة  العلمیة  المنظمات  سلطة  تقلیص  إلى  یؤدي  مما  العلاقة  ذات  بالقوانین  محددة  وأشكالھا   وأنواعھا 

المعای تطویر  أو  مجال وضع  في  المحاسبین المحاسبیة  إمكانیة  وتقلیص   ، من جانب  المحاسبیة  والقواعد   یر 

 ومراقبي الحسابات من الاجتھاد في التطبیق والممارسة العملیة والحد من تعدد الممارسات والإجراءات المتبعة 

  .من جانب آخر

للجھات  یمكن  التي  الضروریة  المعلومات  تقدیم  ھو  للمحاسبة  الأساس  الھدف  فإن  المدخل  ھذا   وبحسب 

 الحكومیة أو السلطات المركزیة أن تنتفع منھا لمساعدتھا في الرقابة على الأنشطة الاقتصادیة والتخطیط لھا 

 .باعتبارھا مركز الاھتمام ولیس تلبیة احتیاجات المستثمرین والمقرضین


